
 لفتهالإمداد بالمياه وتك
 

والتساؤل عما إذا كان من     .  وباهظة التكاليف  –يمثل توفير المياه والمرافق الصحية لسكان العالم مهمة هائلة          
الأفضل أن تقوم الحكومات أو القطاع الخاص بتوفير هذه الخدمات الأساسية مسألة يكثر تناولها بالنقـاش                

فيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن هذه       وترد  . وسط مقرري السياسات، والخبراء، وجماعات المواطنين     
 .المسألة وبعض الآراء الرئيسية بشأا

 
يتطلب توفير مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية لمن يفتقرون إليهما استثمارا هائلا يقدر بمبلغ يتراوح بين                

 بليون دولار   ٣٠ تصل إلى     بليون دولار سنويا بالإضافة إلى مستويات الإنفاق السنوية الحالية التي          ٣٠ و   ١٤
وكما في حالة خدمات الهياكل الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية           . على نطاق العالم  

والنقل، تعتمد غالبية البلدان النامية على مرافق القطاع العام في تمويل خدمات الميـاه والمرافـق الـصحية                  
 والمتعلقة بالموارد البشرية، كثيرا ما تتمثل نتـائج ذلـك في ضـعف              إلا أنه نظرا للضوائق المالية    . وتشغيلها

ووفقا لما أورده البنك الدولي، يقدر أن حالات عـدم الكفايـة في             . الانتاجية وعدم كفاية الخدمة والتغطية    
 بليون دولار سنويا    ٥٥قطاعات الطاقة والمياه والطرق والسكك الحديدية وحدها تسببت في خسائر بلغت            

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلـدان الناميـة، وربـع              ١ أي ما يعادل     –ئل التسعينات   في أوا 
 .استثمارها السنوي في الهياكل الأساسية، وضعف التمويل الإنمائي السنوي في الهياكل الأساسية

 
اع الخاص، بدفع من الـدائنين  وفي أواخر الثمانينات، بدأت البلدان في جميع أرجاء العالم في اللجوء إلى القط         

الدوليين، ليتولى تشغيل مؤسسات الهياكل الأساسية القائمة وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديـدة في آن          
واستند في ذلك إلى القول بأن تمويل القطاع الخاص ودرايته الفنية في مجال الإدارة يمكن أن تحـسن                  . واحد

ويمكن استغلال الموارد المالية الخاصة وتوسـيع نطـاق      . يف والكم خدمات الهياكل الأساسية من حيث الك     
 .الخدمات، وتخفيف العبء في الوقت نفسه عن الموارد العامة الشحيحة

 
وفي البلدان النامية، غالبا ما تكون خدمات المياه والمرافق الصحية مدعومة، حيث يحـدث ذلـك تقليـديا                  

وحاليا يبلغ الاستثمار في المياه والمرافق الـصحية في         . ئب العامة بمدفوعات مباشرة إلى المرافق ترد من الضرا      
ووفقا لما أورده البنك الدولي، تتولى الحكومات المسؤولية عن ما          .  بليون دولار سنويا   ١٥البلدان النامية نحو    

ية الـتي    في المائة، مع ورود نسبة التمويل الباق       ١١ في المائة من التمويل والقطاع الخاص عن نحو          ٧٥يقارب  
 . في المائة من وكالات الدعم الخارجية١٤تصل إلى 

 
ويسود اعتقاد عام وسط الجمهور بأن المياه تمثل سلعة مشتركة وحاجة أساسية من الأفـضل أن يوفرهـا                  

. ونتيجة لذلك، من النادر تحميل المستهلكين التكلفة الكاملة للإمداد بالمياه         . القطاع العام بتكلفة متدنية جدا    



عند وضع التعريفات لاستهلاك المستخدمين من الدوائر الصناعية، عادة ما يتم ذلك علـى أسـاس                وحتى  
متوسط التكاليف وتجاهل التكاليف الحقيقية للعوامل الخارجية مثل تصريف ميـاه الفـضلات، وكـذلك               

. للميـاه مثل المكاسب التي تضيع من جراء عدم السعي لإيجاد مستخدمين آخرين            " تكاليف الفرص البديلة  "
وتتمثل إحدى النتائج في أن المياه كثيرا ما تقدر بأقل من قيمتها الحقيقية ودر، حتى في الوقت الذي يواجه                   

وبدون التعويض عن التكـاليف المتكبـدة، لا تـتمكن          . فيه العالم نقصا في المياه يزداد حدة يوما بعد يوم         
دمات لتشمل جميع المحتاجين، وكثيرا ما يـرغم        حكومات البلدان النامية عادة من تحمل تكاليف توسيع الخ        

الفقراء الذين لا تقدم لهم هذه الخدمات على السير لمسافات طويلة لجلب المياه، حيث يتعرضون لخطر المرض             
 .من استهلاك امدادات المياه غير المأمونة

 
لج بعـض هـذه     ويحاج بعض مؤيدي خصخصة خدمات المياه والمرافق الصحية بأن الخصخصة يمكن أن تعا            

.  في المائة فقط من سكان العـالم       ٧وحاليا لا يتولى القطاع الخاص إدارة شبكات المياه إلا لنسبة           . المشاكل
ويقدر أن الإدارة الخاصة للميـاه تمثـل        . ٢٠١٥ويتوقع لذلك الرقم أن يزيد بأكثر من الضعف بحلول عام           

لي، وهو ما تظهر توقعات البنك الدولي بأنه يمكن          بليون دولار سنويا في الوقت الحا      ٢٠٠نشاطا تجاريا قدره    
 .٢٠٢١أن يصل إلى تريليون دولار سنويا بحلول عام 

 
 تزايد النقد

وتمامـا مثلمـا    . بيد أن تزايد مشاركة القطاع الخاص أمر يأتي مصحوبا بتزايد أشكال النقد لتلك المشاركة             
 من قبل القطاع العام، ترد الآن تقـارير عـن           كان الحال عندما كانت خدمات المياه والمرافق الصحية تدار        

خدمات يديرها القطاع الخاص تزخر بالملوثات غير المأمونة، والأنابيب الراشحة التي تظل بـدون إصـلاح                
وفي . طوال أسابيع، وخاصة زيادات الأسعار التي ترغم الفقراء على الاختيار بين شـراء الطعـام أو الميـاه                 

 في المائة بعد أن تولـت مجموعـة مـن      ٣٥ة في بوليفيا، زادت الأسعار بنسبة       كوتشابامبا، ثالث أكبر مدين   
، الأمر الذي أسفر عـن تظـاهرات احتجـاج في           ١٩٩٩الشركات الخاصة شبكة المياه في المدينة في عام         

 .وألغي العقد مع الشركة الخاصة للإمداد بالمياه بعد ذلك بأقل من عام. الطرقات دامت فترة طويلة
 

اولات التي بذلتها بعض حكومات البلدان النامية لاعتماد أساليب القطاع الخاص أسـفرت عـن               وحتى المح 
، كانـت النتيجـة أن      ٢٠٠٠فحينما حاولت حكومة جنوب أفريقيا وقف دعم المياه في عام           . نتائج مؤلمة 

 موجات انتـشار    الملايين من الفقراء أُرغموا على استخدام مياه من أار وبحيرات ملوثة، مما تسبب في أكبر              
 .الكوليرا على الإطلاق في البلد

 
 أن مشاركة القطاع الخاص تؤدي إلى إثـراء         –وتعزز هذه الحالات فكرتين سائدتين على نطاق واسع، هما          

ويقول منتقدو هذا النـهج  . قلة على حساب الكثرة، وأن خدمات المياه تصل إلى الفئات القادرة على الدفع            



ا ما تخطئ حساب تكلفة صيانة شبكات المياه في مسعاها للتقدم بعطاءات مغريـة        أن الشركات الخاصة كثير   
وفور كسب الشركة للعقد وبدء العمل، فإا تلجأ إلى خفض الموظفين وتكـاليف             . لنيل عقود طويلة الأمد   

عارضـين  ويحاج آخرون من الم   . الصيانة، أو إلى رفع الأسعار، أو إلى الإجرائين معا سعيا إلى تحقيق الأرباح            
للخصخصة بأن الحصول على المياه هو من حقوق الإنسان وأنه ينبغي أن تكفل لكـل شـخص إمكانيـة                   
الحصول على المياه على أساس متساو وبالقدر الكافي بدون السعي إلى تحقيق الأرباح، وأن المياه لا ينبغي أن                  

 .تديرها مؤسسات تعمل على أساس ربحي
 

 إيجاد الحلول
ت الجهة التي تتولى إدارة هذا المورد الرئيسي، سيتعين لا محالة أن تقوم جهة مـا بـدفع                  ومع ذلك، أيا كان   

ويحاج بعض  . تكاليف خدمات توفير المياه والمرافق الصحية، سواء كان ذلك المستهلكون أو دافعو الضرائب            
ت وتوفير الخـدمات    الخبراء بأن ثمة دورا للمؤسسات الخاصة التي كثيرا ما تكون مؤهلة أكثر لتحديد الثغرا             

بيد أن العمل مع القطاع الخاص لا يعني أن تقوم الحكومة ببساطة بتسليم إدارة مواردهـا المائيـة                  . اللازمة
وعوضا عن  . للقطاع الخاص وإطلاق العنان لحافز الربح، أو أن بوسعها تفعل ذلك، أو أنه ينبغي لها أن تفعله                

 فيما بين الحكومة والقطاع الخاص وجميـع المـستهلكين،          ذلك، يعني العمل مع القطاع الخاص إقامة حوار       
 .للتوصل إلى حلول منصفة وسليمة بيئيا

 
فبوسع الحكومات  . ويمكن أن ينشأ نطاق عريض من العلاقات يتضمن خيارات متعددة لدور القطاع الخاص            
 جهـات ميـسرة   أن تحول دورها من أن ينحصر في التمويل وتوفير خدمات الهياكل الأساسية لتصبح بمثابة         

وسيتعين أن تكون العقود جيدة التـصميم بحيـث تتـسم     . ومنظمة للخدمات التي توفرها شركات خاصة     
وفي جميع الحالات، يجب على الحكومات      . بالتوازن الصحيح بين المعايير الدنيا والجزاءات، فضلا عن الحوافز        

 .أن تشارك في كل من عمليتي الإشراف والتنظيم العام
 

ويمثل وضـع   . أحد المقترحات الأخرى التي تعتبر حلا ممكنا في قيام الحكومات بتحسين تسعير المياه            ويتمثل  
ويتمثل أحد الخيارات   . مخططات للأسعار تلبي الشواغل الاجتماعية والتقنية والاقتصادية والبيئية تحديا رئيسيا         

فاتورة المياه للأسر المعيشية الفقيرة التي      التي يجري اختبارها في بعض البلدان في قيام الحكومات بدفع جزء من             
وفيما يتجاوز الحد الأدنى الأساسي، سيتعين على المـستهلكين         . تفي بمعايير معينة في إطار ج للدعم المباشر       

وسيمثل ذلك خيارا بديلا للـسماح لأسـعار الميـاه    . دفع تعريفات متصاعدة حسب الوحدات المستهلكة     
 . الاقتصادية بشكل اعتباطيبالهبوط إلى ما دون التكلفة

 


